القدرة التنافسية للمملكة فى الميزان

صدر تقرير التنافسية الجديد فى اكتوبر 2007 كما هو معرف، واحتلت  المملكة العربية السعودية ولاول مرة المرتبة 35 من بين 131 دولة واحتلت المرتبة الرابعة على مستوى 14 دول العربية ضمها المؤشر ، وهو ما يعد انجاز اقتصادى للمملكة بكافة المقاييس . والمؤشر كما هو معروف هو مؤشر مركب مكون من اثنى عشر مؤشر فرعى او دعامه تم تحديدها من قبل المنتدى الاقتصادى العالم ، حيث يأخذ فى الاعتبار احدث العوامل التى اكدت الدراسات العالمية انها تؤدى الى تحقيق التنافسية . وتتمثل هذه الدعامات بالترتيب  فى: البنية المؤسسية، البنية التحتية، الاقتصاد الكلى، الصحة والتعليم الاولى، التعليم العالى والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، حجم السوق، تطور بيئة الاعمال، الابتكار. وكل دعامة مكونة من متغيرات فرعية اخرى . وبالرغم من ان المنتدى عرض كل مؤشر فرعى بشكل منفرد ، لكن تم ذلك للتوضيح فقط ، ولاينفى حقيقة ان هناك تتداخل وتفاعل بين هذه الدعامات ويقوى كل منهما الاخر حتى تتحقق التنافسية بشكل كلى فعل سبيل المثال الدعامة الاخيرة الابتكار وهى اعلى مراحل التنمية لايمكن ان تتواجد فى دولة لاتتوافر فيها الدعامة الاولى المؤسسات، وبيئة تعليمية فقيرة ومستوى تدريب وتأهيل منخفض وهو ما يمثل الدعامة الخامسة ، ولايمكن ان يتواجد فى اسواق غير كفء الدعامة (6-7-8) او بدون بنية تحتية قوية الدعامة الثانية، وهكذا

كما اوضح التقرير اختلاف الطريقة التى يتم بها تحسين درجة التنافسية حسب مرحلة التنمية التى تمر بها الدولة اصلاً، وتم الاعتماد فى التقرير على  المرحل التى اوضحها الاقتصادى العالمى بورتر.فى ترجيح العامات الاثنى عشر حسب اهمية الدعامة لمرحلة التنمية التى تمر بها الدولة . فالاسلوب الذى يجب ان يتبع لرفع تنافسية دولة مثل زمبابوى يختلف عن الاسلوب المتبع لرفع درجة تنافسية فنلندا،  وذلك لان كلا الدولتين فى مراحل تنمية مختلفة. وتم توضيح ان هناك ثلاث مراحل للتنمية بينهما مرحلتيين انتقاليتين،
 المرحلة الاولى: وهى الاقتصاديات التى تقودها مواردها فقط وتنافس من خلال الاسعار وبيع المنتجات الاساسية فقط وتنعكس انتاجيتها المنخفضة فى مستوى الاجور المنخفض،والمحافظة على التنافسية فى هذه المرحلة يعتمد على الدعامات من 1الى 4 
 المرحلة الثانية: هى مرحلة الدول التى تنافس من خلال الكفاءة وزيادة جودة المنتجات ويرتفع بها مستوى الاجور ويتم رفع التنافسية خلال هذه المرحلة من خلال الاهتمام بالدعامات من 6الى 10
المرحلة الثالثة والاخيرة للتنمية التوجه نحو الابتكار: وفى هذه المرحلة يصل فيها الاقتصاد الى المحافظة على مستوى مرتفع من الاجور مصحوب بمستوى مرتفع للمعيشة ، ويصل الاقتصاد 
الى هذه المرحلة عندما يكون رجال الاعمال قادرين على المنافسة بمنتجات جديدة وفريد ، اى المنافسة من خلال الابتكار ويتم المحافظة على مستوى التنافسية من خلال الدعامة ( 11-12)
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من العرض السابق نجد ان االملكة العربية السعودية بالرغم من  احتلالها المركز 35  ،من 131 دولة على مستوى العالم والمركز الرابع على مستوى الدول العربية ،  و كان الاستقرار الاقتصادى هو القائد الاساسى فى تقوية التنافسية  ، ويعتمد هذا الاستقرار اساسا على استقرار مالية الدولة وسعر الفائدة المنخفض نسبيا ، ومعدل التضخم بالرغم من ارتفاعه الاانه مازال متحكم فيه بشكل جيد ، وتتمتع بسوق محلى واجنبى كبير اعطاها ميزة تنافسية سمحت للمنشات التمتع باقتصاديات الحجم ، وهو ما يعتبر عامل مكمل لدعامة خبرة وكفاءة الاعمال .

لكن فى الجانب الاخر فان الموارد البشرية وتطويرها يحتاج الى مزيد من العناية ، وذلك لتهيئة  انتقال المملكة لمرحلة اكثر تقدما من مراحل التنمية. فقد حصلت المملكة على ترتيب منخفض 69 فى كافة المؤشرات المرتبطة بالصحة، وايضا بالنسبة لمؤشرات التعليم ونسبة الالتحاق فى التعليم الاولى ، وايضا بالنسبة للتعليم الثانوى والعالى ، وهو ما يجب اخذ مزيد من الاهتمام حتى يمكن الدخول فى مرحلة الانتاج الكفء  وزيادة روح الابتكار . كل هذا لابد ان يدعم باطلاق  مستقبل  السوق السعودى والذى يتسم بكثير من الخصائص غير الكفء، وبصفة خاصة فى سوق العمل وسوق التمويل ودرجة تقدمه. وهو ما جعل المملكة على سبيل المثال فى درجة تنافسية اعلى من الامارات  العربية المتحدة ولن فى مرحلة تنمية اقل.
وفيما يلى عرض لتنافسية المملكة فى الميزان ما لها وما عليها وهو ما يعد مؤشر لراسمى السياسة كل حسب موقعه لانتقال المملكة  الى مرحلة تنمية اعلى ودرجة تنافسية اعلى بالطبع
المتغيرات الايجابية التى ادت الى رفع مستوى تنافسية المملكة
	المتغير
	 الترتيب من 131 دولة

	الدعامة الاولى المؤسسات

* اسراف الحكومة فى الانفاق

*عبء الاجراءات الحكومية

*الثقة العامة فى السياسيين

* التحيز فى القرارات الرسمية الحكومية

الدعامة الثانية:  البنية التحتية

* الخدمات المتاحة لكل كيلومتر

الدعامة الثالثة: الاستقرار الاقتصادى

* فائض او عجز الموازنة العامة

* المعدل القومى للادخار

* التضخم

الدعامة الرابعة الصحة والتعليم الاولى

* انتشار فيروس الايدز

* الانفاق على التعليم

الدعامة السادسة : كفاءة سوق السلع

* المعدل الكلى للضرائب

* امتداد وتأثير الضرائب

*السيطرة على الاسواق
الدعامة السابعة : كفاءة سوق العمل

* تعنت العمالة ( اضرابات العمال)

* استنزاف العقول( هجرة العقول)
* المرونة فى تحديد الاجور

الدعامة التاسعة: الاستعدادت التكنولوجية

* استخدام الكمبيوتر الشخصى

الدعامة العاشرة: حجم السوق

* حجم السوق الخارجى
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المتغيرات السلبية التى ادت لترجع ترتيب المملكة
ودخولها فى المرحلة الانتقالية للتنمية بين الاولى والثانية

	المتغير
	 الترتيب من 131 دولة

	الدعامة الاولى المؤسسات

* تكلفة الارهاب على بيئة الاعمال    

* حماية حقوق الاقلية من المساهمين                                 

* قوة معايير المراجعة وكتابة التقارير                                  

* فاعلية مجالس الادارات                                                    

* الشفافية فى رسم السياسات الحكومية                                  

*حماية الملكية الفكرية                                                    

* اسقلالية القضاء        

*  اهدار المال العام                                                      

 * حقوق الملكية      

* مدى الاعتماد على خدمات الامن    

* السلوك الاخلاقى للمنشأت      

* كفاءة الاطار القانونى                                             

 * تكلفة الجرائم والعنف                                             

 * الجرائم المنظمة   

الدعامة الثانية: البنية التحتية               

 * خطوط التليفون      

* جودة بنية السكك الحديدية                                                                                          

 * جودة البنية التحتية ككل                                            

 * جودة البنية التحتية للمطارات                                   

*جودة البنية التحتية للموانى                                      

*جودة امتداد الكهرباء                                                

*جودة الطرق                                                      

الدعامة الثالثة الاستقرار الاقتصادى

* الدين العام                                                          

* هامش سعر الفائدة                                                   

الدعامة الرابعة الصحة والتعليم الاولى
* معدل الالتحاق بالتعليم الاولى                                     

* مرض المالاريا وتأثيره على الاعمال 
* مرض السل وتأثيره على الاعمال 
*انتشار وحدوث مرض المالاريا                                                                                                 

* معدل وفيات الاطفال                                              

* العمر المتوقع عند الميلاد                                           

*جودة التعليم الاولى                                                

* تأثير مرض الايدز على الاعمال                                

* انتشار وحدوث مرض السل                                       

الدعامة الخامسة التعليم العالى والتدريب

* جودة نظام التعليم                                                    

* انتشار التدريب لهيئة التدريس                                      

* جودة الادارة بالمدارس                                             

 الدعامة السادسة  جودة سوق السلع
* انتشار الملكية الاجنبية                               
* تأثير قواعد الاستثمار الاجنبى على الاعمال      
*عدد الاجراءات اللازم لبدء الاعمال                
* خبرة المشترين                                      

* الوقت اللازم لبدء الاعمال                            

* درجة التوجه لخدمة المستهلك                    

* انتشار العوائق فى التجارة  
* فاعلية السياسات للحد من الاحتكار 
* عبء الاجراءات الجمركية                        

* انتشار المنافسة المحلية                               

* تكلفة السياسة الزراعية                               

الدعامة السابعة كفاءة سوق العمل 

* مساهمة المرأة فى سوق العمل                       

* تكاليف الاقالة من العمل                            

*اعتماد على ادارة متخصصة
* الاجور والانتاجية                                  

* العلاقة بين الشركة والعامليين 
* ممارسة عملية التعيين والاقالة                    

* تكلفة العمالة بخلاف  الاجور 
الدعامة الثامنة  تطور سوق التمويل

* اجراءات تداول الاوراق المالية     

*مؤشر الحقوق القانونية                           

* القيود على تدفقات راس المال  
* قوة حماية المستثمر     
*خبرة وحنكة قطاع التمويل                                             

* التمويل من خلال سوق الاسهم                                 

* سلامة البنوك                                                       

* سهولة الحصول على قرض                                    

*تواجد راس المال المخاطر
الدعامة التاسعة الاستعدادات التكنولوجية

* انتشار الاشتراك فى الانترنت   
* مستخدمى الانترنت                                            

* تحويل  التكنولوجيا من خلال الاستثمار الاجنبى 
* المشتركين فى خطوط الجوال
* القوانين الخاصة بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات            

* مستوى التكنولوجيا المستخدم فى الشركات                    

* اتاحة احدث اساليب التكنولوجيا
الدعامة العاشرة حجم السوق
· حجم السوق المحلى
الدعامة الحادية عشر تطور وخبرة قطاع الاعمال

*انتشار وخبرة التسويق                                                  

* جودة ونوعية المورددين المحليين                             
* مدى رضاء السلطات                                                  
*مدى توافر ميزات تنتافسية 
* مدى تنمية فكرة التجمعات الصناعية
( العنقودية)                 
* توافر المورديين المحليين                                           
* الكفاءة والخبرة فى العملية الانتاجية                                
الدعامة الثانية عشر: الابتكار

* المتخصصين فى الهندسة والعلوم                                       

* جودة المؤسسات العلمية                                                           

* مدى التعاون  بين  الجامعة والصناعة              فى البحوث العلمية                               

*مدى توافر المنافع                                                        

* مدى القدرة على الابتكار                                             

* انفاق الشركات على البحوث والتطوير                                  
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اوضح التقرير ايضا  معوقات بيئة الاعمال وفقا لاستبيان موزع على كبار رجال الاعمال ويحتوى على 14 معوق وطلب منهم ترتيب اكثر خمس معوقات لبيئة الاعمال من وجهة نظرهم ، وتم اعطاء اوزان لهذه الترتيبات الخمس من الاربعة عشر  معوق،  وكانت النتيجة كما يوضحها الشكل التالى

[image: image1]
يتضح مما سبق ان البيروقراطية والعمالة الماهرة وقوانين سوق العمل مازالت تمثل اكبر المعوقات امام ايجاد بيئة جاذبة وصالحة للاستثمار.
وباختصار فان هذا التقرير يعد اداه لتحديد القوة التنافسية للدولة بالاضافة الى العوائق المختلفة التى تعيق عملية التنمية،  والتقدم سواء كانت هذه المعوقات خاصة بسوق العمل ومرونته  نقص نظم الحوكمة، عدم كفاية البنية التحتية، ومستوى وهيكل التعليم ، ضعف وغياب اخلاقيات العمل بصفة عامة، سوق مال غير متطور وغير كفء، ادوات مالية ضعيفه،عدم توافر المناخ العام للابداع والابتكار.يستدعى ذلك دراسة كل متغر من مواطن الضعف ووضع خطط قومية لعلاجها والنهوض بعملية التنمية ككل لانها جميعا مؤشرات متداخلة كما سبق ان اوضحنا.
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